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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

لقانون اأ شكركم على الفرصة التي منحتموها لنا لتوضيح موقفنا من بعض مقتضيات 

 الجديد للبنوك. 

جاابيال  هذا يعتبرو  وتطوره لقطا  ا ويس تجيب لتطلبات اشروو  ي  مللت  ا 

 .والس تويات الدوليةمع العايير  ليتماشى

 حول:بعض الؤاخذات تتمحور أ ساسا  ولكن لدينا

لزامو شاط البن  ن يشمول ا خلال الشروو  الجديد بمبدأ    ارسة مم ك من خلال ا 

 بنوك مختصة. ا طار ي  "ال سلامية" ةفير الص
دراج تعاريف لعقود تهم الص  دون ان يشمل هذا  "ال سلامية" ةفير ا 

 .ال دراج لعقود أ خرى تهم البنوك بصفة عامة
س ناد تحديد معايير النشاط البنكي ي    طار الصا  ا لى  "لاميةال س" ةفير ا 

 و النظام التشرويعيأ  سلط جديدة خارج البنك الركزي هياكل و

 .العاموالترتيبي 
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نس بة  عومقارنت  ومقاربت  مأ ن ندخل ي  الجدال القائم حول تعريف الربا  بدون

لى الس   ثمن طرف البنوك الحديثة حي العتمدةالفائدة  ل الجارف ييمكن الرجو  ا 

غيرها و  الجامعات ال سلامية عتىي  أ   والبحوث ورسالت الدكتوراهمن الكتب 

 جامعة ال زهر. ومن أ شهرها
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 نس بة على الاعتماد يخص فيما بيّ الحرام غير ن هذا الجدل أ   ويس تخلص من

 .الشطةائدة م نس بة الفرّ وجود تشاريع تجمع الفائدة ي  التعامل البنكي خاصة 

 .ليس بحرام فهو حلال وما هو 

لى أ ن مرجعية النتوجات الصرفية  ي  تحديد  "ال سلامية"كما يتعي ال شارة ا 

 ....النقديةنس بة الفائدة ي  السوق هامش الربح هو 

ي القارنة الذي تكرس  القوان ةيالشمول الشروو  الجديد يتناقض مع مبدأ    توجو 

 .4001س نة منذ  والقانون التونسيي  أ كبر الساحات البنكية 

وسائل و افها أ هد يتناسب مع من الؤسسة لا اختياراجاب أ ن يكون فالتخصص 

مكان مؤسسة بنكي حةالعمل التا سوى  تمارس أ لأ ن تختار  ةلها. فا ن كان با 

فا ن هذا ل جاب أ ن يحول دون ممارسة نفس ال سلامية،  ةفير عمليات الص

ارسة معمول ب  ي  مم وهو ما العمليات من طرف غيرها من البنوك التقليدية.

أ ن ( حيث Factoringوالفكتورينق )( Leasing) الالي نشاط ال جاار

 ل يمنع ممارسة هذا النشاط من طرف البنوك بصفة عامة. الاختصاص

" "ال سلامي ومليات الصرفية بنوعها التقليدي للع الشمولية تس تمد المارسة و 

 لسوق ثانيا.النافسة ي  ا أ وّل ومن تحفيز تعاقديةمن مبدأ  الحرية ال  مشرووعيتها

ة من طرف الصرفي على ال نشطةبضرورة أ حكام الراقبة  الاختصاصر يبرّ قد و 

  .نفس الؤسسة ي  "ال سلامي"وبي التقليدي  وبصعوبة الفصلالبنك الركزي 

لبلدان اعدم التخصص ي  العديد من  اعتماديصمد أ مام  التبرير ل ولكن هذا

مع  لعتمدةحسب العايير ا "ال سلامية"تطوير توزيع النتوجات  يمنع والذي لم



 

3 

متطورة تسمح ( Systèmes d’information)وجود تطبيقات معلوماتية 

دماجها محاسبيا. مكانية ا   بالتفريق بي العمليات بصفة دقيقة مع ا 

أ ن غربية حيث ال وي  البلدان وي  الغربذلك توجد ي  السعودية  وال مثلة ي 

قوم ب  الصارف تتتجاوز ما  بالنس بة للبنوك الغربية ي  هذا الشأ ن رقم العاملات

 ملعاء.ال سلامية 

، هذا التخصص سيزيد من تشتت القطا  البنكي حيث س تلتجأ  وي  ال خير

لى تأ سيس بنوك   اعتمادورة متخصصة ي  ص "ا سلامية"كل البنوك التقليدية ا 

 .غت  الحاليةي هذا القانون ي  ص 

الؤقر تقييم مدى دس تورية هذا الفصل الذي يكرس تقس يم  ونترك لمجلسكم

لى بنوك ملتزمة ،الواطنيوهي ثلة من  وبالتالي حرفاءهاالبنوك  لشرو  با ا 

لى ال سلامي من جهة   من جهة أ خرى. لهداية با اله ندعوضالة  بنوكوا 

 

دراج عقود الص4 لى  14)الفصول  ي  هذا القانون "ال سلامية" ةفير / حول ا  ا 

11) 

 التي تمارسو  حاليا البنوك التواجدة ي  السوق التونس ية أ ن تجدر ال شارة ا لى

بنك هي )و "ال سلامية" والاختياري الصيرفةدي راال   الاختصاصل يعلى سب 

 علىلعملها  ةطر ؤ القانونية للعقود ال مرجعتيها( تعتمد ي  والبركة والوفاقالزيتونة 

العديد من  التي تنص ي  فصولها علىالمجلة التجارية  والالتزامات أ والعقود  مجلة

  مع الشرويعة ال سلامية. واللائمة تماما *العقود ذات الصبغة العامة

لى الفصول * لى  1111أ نظر ا    .أ  .م الضاربة() 1441ا 
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التي تعتمد  ، مثلها مثل العقودولغيرهاتصلح للعمليات البنكية  العقود وكل هذه

 وهي عقود .القرض والحساب الجاري وغيرها التقليدية كعقودمن طرف البنوك 

 الدني بصفة عامة.و التجاري  وي  النشاطبصفة خاصة  تمد ي  النشاط البنكيتع 

دراج عقود ذات صبغة عامة ي  قانون خاص ل يس تقيم  وبالتالي فا ن يتعي و ا 

 الرجو  أ وّل القانونية لبعض العقود، ولتطوير القتضيات حلزم ال مر للتوضي أ ن

لى من  الانتقالبدأ  بال  التجارية وتحديثها عملاالمجلة  والالتزامات أ ومجلد العقود  ا 

لى الخاص وليس العكس.  العام ا 

)البيع الؤجل  على عقود السلم من مشروو  القانون 17الفصل  وللتأ كيد ينص

وقع  وهي عقود La vente à livrer avec avance de prix)معجل )بثمن 

لغاءها من مجلة   (717ا لى  714**)الفصول 1111 والالتزامات س نةالعقود  ا 

ل ي  القطا   يمكن  الي لالبنكي وبالتفهل يعني هذا أ ن هذه العقود ل تصلح ا 

عميم  بهذا الفصل الخاص لت  الاس تئناسأ و جاب  ي  ال نشطة ال خرى اعتمادها

 يس تقيم.ل  وهو ما

لعمليات تسمية النتوجات الذكورة أ علاه با وتفاديا للحساس يات وتقترح الهنة

لتشرويع ليست متضاربة مع ا العمليات التقليدية ان كل باعتبارالتشاركية 

 ال سلامي.

 م. .ا 1111 فينجا 41الؤرخ ي   1111لس نة  1**القانون عدد

 

 طاعيةالشروعية الق الشروعية وصلاحيات الهيئةلى العايير ا  حول الرجو  / 3

 (11)الفصل 
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لى العايير الشروعية و بال  هذا التوج لى سلطة جديدة لتحديد رجو  ا  لنشاط اا 

 الصري  من شأ ن  أ ن يمس من وحدة التشرويع التونسي.

 القواني ي  هذه ال خيرة العايير الشروعية لبد أ ن تدرج بهذا فللاس تئناس

وهو  ي  العاملات وعند النزاعات الوضعية لتصبح الرجع ال صلي وال ساسي

 القانونية التونس ية. الترسانة معمول ب  ي 

 كزيمن المحافظة على وحدة الراقبة من طرف البنك الر وبالنس بة للبنوك فلابد 

اشير على أ وامر حكومية او من بالعتمادوذلك  و وزارة الالية ي  بعض المجالت

 الركزي.البنك 

قتصر على أ ن ي  دورها جابالهيئات الشروعية التي يمكن ان توجد عند البنوك، 

طار التشاريع الوضعية   القضاء. وفق الراقبة ي  ا 

 

 بن تنفوس فريد محمد
 

 


